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المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 24 فبرایر 2005 التي یطلب فیھا السید وزیر العدل من المجلس الدستوري ، التصریح بتجرید
السید محمد الشعیبي ـ المنتخب بالدائرة الانتخابیة "الرحامنة" (إقلیم قلعة السراغنة) على إثر الاقتراع الذي أجري بتاریخ 27 سبتمبر2002 ـ من
صفة نائب بمجلس النواب تطبیقاً لمقتضیات المادة 9 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، على إثر صدور حكم نھائي قضى
بإدانتھ من أجل ارتكابھ جنح التزویر في محرر عرفي واستعمالھ والحكم علیھ بستة أشھر حبساً نافذاً وبحرمانھ من أن یكون ناخباً أو منتخبا لمدة

خمس سنوات ؛

وبعد الاطـلاع على المذكـرة المدلى بھا من طرف السید محمد الشعیبي المسجلة بنفس الأمـانة العامة بتاریخ 25 مارس 2005 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خصوصا المادتین 5 و9 منھ ؛

وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 9 على أنھ"یجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص... یوجد
خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب" ، وتخُول أحكام نفس المادة إلى المجلس الدستوري صلاحیة تثبیت ھذا التجرید بناء على

طلب من الجھة التي أسند إلیھا القانون القیام بذلك ؛

وحیث إن أحكام المادة 5 من القانون التنظیمي المومأ إلیھ أعلاه قضت على أنھ "لا یؤھل للترشح للانتخاب...الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا
شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین" ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 5 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، التي تحیل إلیھا أحكام المادة 5 المذكورة في الفقرة السابقة ،
استبعدت من التقیید في اللوائح الانتخابیة الأفراد المحكوم علیھم بعقوبة حبس نافذة كیفما كانت مدتھا من أجل جنحة تزویر الأوراق العرفیة المتعلقة

بالوثائق الإداریة ، وكذا الأفراد المحرومون من حق التصویت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في ھذا الحكم ؛

وحیث إن الثـابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتـدائیة بـابن جریر أصدرت حكمـا بتـاریخ 3 سبتمبر 2003 في الملف الجنحي التلبسي رقم
201/03 قضى بإدانة السید محمد الشعیبي ، من أجل جنح التزویر في محرر عرفي واستعمالھ والتوصل بغیر حق إلى تسلم وثیقة إداریة عن
ً نافداً وغرامة 1200 درھم وبحرمانھ من أن یكون ناخباً أو منتخبا لمدة طریق الإدلاء ببیانات كاذبة واستعمالھا ، والحكم علیھ بسنة واحدة حبسا
خمس سنوات ابتداءا من صیرورة الحكم نھائیا ، وقد تم تأیید ھذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بعد خفض العقوبة الحبسیة إلى ستة
أشھر حبساً نافداً ، طبقاً للقرار الصادر في الملف الجنحي التلبسي رقم 2388/03 بتاریخ 20 أكتوبر2004 ، ورفض المجلس الأعلى طلب نقضھ
ً المقدم من طرف السید محمد الشعیبي بتاریخ 7 یولیوز 2004 في الملف الجنائي رقم 2648/04 ، الأمر الذي أصبح معھ الحكم المطعون فیھ نھائیا

؛

وحیث إن السید محمد الشعیبي دفع بكون طلب تجریده من صفة نائب بمجلس النواب قد أغفل قرار المجلس الدستوري الصادر في 9 فبرایر 2005
والقاضي برفض طلب إلغاء نتیجة انتخابھ والذي رتب لھ ، حسب ادعائھ، حقاً مكتسباً في استمرار صفتھ كنائب ، وأنھ قدم طلب إعادة النظر في
قرار المجلس الأعلى المذكور أعلاه ، مما یستوجب إیقاف البت في طلب السید وزیر العـدل إلى حین بت المجلس الأعلى في طعنھ ، غیر أن الدفع
المثار لا یقوم على أساس صحیح ، من جھة ، لأن القرار الصادر عن المجلس الدستوري جاء بناء على طلب طاعنین مرشحین بمناسبة اقتراع 27
سبتمبر 2002 ومآخذه ترمي إلى إلغاء نتیجة ھذا الاقتراع ، بینما الطلب الثاني قد تم تقدیمھ من طرف السید وزیر العدل في نطاق مقتضیات المادة
9 المشار إلیھا أعلاه ویرمي إلى تجرید المعني بالأمر من صفة نائب بمجلس النواب ، الأمر الذي یجعل الطلبین مختلفین من حیث الأطراف

والموضوع والسبب ، ومن جھة أخرى ، لكون الطعن بإعادة النظر في الأحكام النھائیة لیس لھ أثر واقف ؛

أ ً ً أ



وحیث إنھ ، تأسیساً على ما سبق بیانھ ، یكون السید محمد الشعیبي مجرداً بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب ، عملا بأحكام المادة 9 من
القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه ، مع دعوة المرشح الذي ورد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح ، بعد اسم وكیلھا المذكور المجرد من
صفتھ كنائب بمجلس النواب ، إلى شغل المقعد الشاغر داخل الأجل القانوني طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظیمي المومأ

إلیھ أعلاه ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي بتثبیت تجرید السید محمد الشعیبي من عضویتھ في مجلس النواب ، على أن یشُغلَ المقعد الشاغر طبقاً لمقتضیات الفقرة الأولى من
المادة 84 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانیاً : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السیدین رئیس مجلس النواب ووزیر العدل والطرف المعني .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 26 صفر1426 (6 أبریل 2005)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري             إدریس العلوي العبدلاوي       السعدیة بلمیر             عبد اللطیف المنوني   

عبد الرزاق الرویسي        إدریس لوزیري                محمد تقي الله ماء العینین

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق                   ھانيء الفاسي             صبح الله الغازي


